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  ملخص
ـــــة تطـــــوراً فـــــي نظامهـــــا ال        ـــــة العقـــــود الإدار ـــــات التطـــــور الاقتصـــــاد عرفـــــت بن اً مـــــع متطل ، تماشـــــ تعاقـــــد

ارها أداة  اعت فـة الدولـة، والاجتماعي، خاصة  ـات تحقیـ وظ ـة مـن آل ر المرفـ العـام وأدائـه، وآل ـاس و فـي تطـو انع

ع نطـاق التعاقـد بهـدف تحسـین الخـدمات واسـتمرارتها،  فـي والـذ ترتـب عنـه إشـراك القطـاع الخـاص ذلك على توسـ

عـة العقـد التسییر ال ـس علـى طب ض المرفـ العـام، ممـا انع عمومي عبـر آلیتـین أساسـیتین، وهمـا عقـود البـوت، وتفـو

الاتالإدار وأثــار  عــه القــانوني، إشــ بیــرة فــي تكییــف طا ــة  م الإطــار القــانوني للعقــود  قانون وأد إلــى إعــادة تنظــ

ضـا ـاز فـي صـورة جدیـدة، وأ ارهـا تقـع علـى نشـا مرفقـي تنسـجم مـع  الإدارة وتطور صورها خاصة عقد الامت اعت

ة مصدرها المرف العام   .الهدف الأساسي في سد وتأمین حاجات أساس

ةلمات  ة عوامل: مفتاح از-مرف عام-عقد إدار  -خواص -قطاع عام -اقتصاد   عقد امت

Abstract 
       The structure of administrative contracts has evolved in its contractual system, in 
accordance with the requirements of economic and social development, in particular as a tool 
for the development of the public utility and its performance and for the fulfillment of the 
function of the State. , which results in an expansion of the contract to improve services and 
continuity, Public administration through two basic mechanisms, the b.o.t contracts and the 
delegation of the general facility, which reflected on the nature of the contract and the effects 
of legal and administrative problems in adapting the legal character, as the activity of the 
annexs to the consistent with the primary objective of bridging and secure basic needs from 
the Public facility. 

Keywords: Economic factors - public sector – Characteristics - Administrative contract- 
Public facility- A concession contract 
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  مقدمة
ل        شـ مـا  مهـا وضـمان وجودهـا،  فـة الدولـة، وأداة تنظ ـات تحقیـ وظ ـة مـن آل عتبر المرف العـام آل

ة لــلإدارة ن التعــدد وتنــوع المرافــ  الوســیلة الأساســ م الخــدمات العامــة وتحقیــ النفــع العــام، وإ مــن أجــل تقــد
اً ومـع تنـوع وتز العامة نتج عنـه زـادة واتسـاع الحاجـات العامـة،  ـات الأفـراد وتعـدد المجـالات، وسـع ایـد متطل
ــة  ومــات إلــى تحقیــ النفــع العــام وتلب ــمــن الح ات وتحقیــ الرفــاه للأفــراد،  ن لزامــاً علیهــا تنشــ االأساســ

ة ة، خاصةً أن معظم الدول تعاني من نقص التدفقات المال ة والإستراتیج   .المشارع التنمو
غ تعاقتمــت        ة إلــى صــ ــة الاســتجا ـــات الآن ــة تتوافــ والمتطل ةد نــاء المشـــارع  مــن جهــة والمســتقبل و

ة مــن جهــة  ، مسـتهدفاالإسـتراتیج ر  أخــر ــة حدیثــة لتطــو تحســین الخــدمات واســتمرارتها مـع فــرض تكنولوج
ـس علـى مفهـوم العقـود الإدارـةالمراف العامة، ممـا ا أداء ض المرفـ نع ـة تفـو ، فظهـرت عقـود البـوت وتقن

اً مــــع الأوضــــاع العــــام،  ــــام وضــــوا العقــــود الإدارــــة، خاصــــة أنهمــــا جاءتــــا تماشــــ ــــس علــــى أح ممــــا انع
عهما القانوني بیرة في تكییف طا ة  الات قانون ة، وأثار إش ة والاجتماع   .الاقتصاد

ة التــي تبنتهو        الدرجــة الأولــى، علــى  مــاانطلاقــا مــن الإســتراتیج معظــم الــدول والمتمثلــة فــي الاعتمــاد 
ـــل  ات هـــذا القطـــاع فـــي  ـــادة فـــي عـــدد الشـــر عینات ز ـــة، شـــهد عقـــد الســـ ـــة التنمو القطـــاع العـــام فـــي العمل

ة،المجــالات  ــرة الخصخصــة فــي هــذه الــدولف الاقتصــاد ــات وترســخها  ،بــرزت ف ــان ظهــور هــذه التقن ولــئن 
ـة وخاصــة التشــرع الفرنسـي  ـالتغیرات لتــي عرفتهــا المجمفـي التشــرعات الأورو ــة، فــإن ارتــ  وعـة الأورو

ـــل جدیـــدة مــن أجـــل ســـیر  حـــث عـــن مصــادر تمو ة حتمــت ال ظـــروف اقتصـــاد ظهورهــا فـــي الجزائـــر ارتــ 
ل أ والمرسـوم ) 16/01(التعـدیل الدسـتور وفـ القـانون حسـن، والـذ تأكـد مـن خـلال المرف العام، في ش

ضات ال) 15/247(الرئاسي رقم  ة وتفو م الصفقات العموم   .مرف العامالمتضمن تنظ
ضـــات المرفـــ  15/245عتبــر المرســـوم الرئاســـي رقــم ومــن ذلـــك        ــة وتفو الصـــفقات العموم المتعلـــ 

ض المرف العـام، محطتـین قـانونیتین أساسـیتین والتـي  18/199العام، والمرسوم التنفیذ رقم  المتعل بتفو
ـة مـن قبـل مختلـف المتعـا ض مختلفـة تسمحا بتسییر واسـتغلال المرافـ العموم ملین عـن طرـ أسـالیب تفـو

، وهــو مــا مــن  أخــذ أســالیب أخــر ــن ان  م مــا  الــة المحفــزة والتســییر،  ــاز، الإیجــار، والو تتمثــل فــي الامت
ارهــا الوســیلة التــي مــن  اعت ــة والنجاعــة والمرافــ العامــة  شــأنه تخفیــف العــبء علــى الدولــة وتحقیــ المردود

اع الحاجـــ ع الدولـــة إشـــ ـــل هـــذه التطـــورات علـــى الوســـائل  ین،ات العامـــة للمـــواطنخلالهـــا تســـتط ســـت  فانع
ــالأخص عقــد وتســییر المرفــ العمــومي  إنشــاءالجدیــدة فــي  ــازالاو ضــات المرفــ العــام الــذ وفقــا  ،مت وتفو

ات الجدیدة م الجانب على و  للآل   .التعاقدتنظ
ــاد والأ       حــث فــي تسـل الضــوء علــى تطــور الم ــم العقــود الإدارــة، حوتتجلـى أهــداف ال ـام التــي تح

ضات المرف العام ، التي تبرز الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص بهـدف الحفـا علـى خاصة عقود تفو
ــة فــي ظــل أن العقــود الإدارــة  مصــلحة المرفــ العــام وحســن تســییره ونجاعتهــا فــي تحقیــ الأهــداف التنمو

ـــة الحدیثـــة وتجســـید ل ـــرة عصـــرنة القطـــاع العمـــومي وتحـــدیث أداء المرفـــ العـــام تعبـــر عـــن الإدارة الخدمات ف
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، واســـهام العقـــود  ـــة فـــي القـــانون الإدار ع أهم ـــة مـــن أكثـــر المواضـــ لوظائفـــه خصوصـــاً ان المرافـــ العموم
ة المقدمة من خلال تطور طرق تسییرها ة الخدمات العموم   .الإدارة في تحسین نوع

ارا       له تأتي هـذه الو  من واعت ة التـي ذلك  عـة المتغیـرات الاقتصـاد ـة لتسـل الضـوء علـى طب حث رقـة ال
ـار الصـور  اعت فـه  ـاز، وعلـى تكی م الإطار القانوني للعقـود الإدارـة، خاصـة عقـد الامت أدت إلى إعادة تنظ
اً مـــع تطـــور مفهـــوم العقــــد  الجدیـــدة المســـتحدثة أحـــد صـــور العقــــود الإدارـــة فـــي صـــورها المســـتحدثة تماشــــ

 ،   .وتسییرهالمرف العمومي، وأسالیب إنشاء الإدار

ــة       حث ة وانطلاقــا ممــا تقــدم نطــرح  ومــن خــلال هــذه الورقــة ال ال ــةالإشــ ــة  مــاهي :التال الأســس القانون
ة ابرام العقود الإدارـة فـي صـورها المسـتحدثة ا مـع التطـورات التي تقوم علیها عمل وتـأثیر ذلـك علـى ، تماشـ

ونهــا صــورة مســتحدثة فــي إنشــاء وتســـییر  خاصــةمراكــز المتعاقــدین  أنهــا تنصــب حــول نشــا مرفقـــي فــي 
دارة المرفـــ  ـــذ  العـــام؟وإ ة تـــم الاعتمـــاد علـــى المـــنهج والوصـــفي والتحلیلـــي ال ال ـــة علـــى هـــذه الإشـــ وللإجا

ـة بهـدف اسـتعراض اهـم المتغیـرات التـي أدت إلـى تغییـر مراكـز المتعاقـدین فـي العقـود  یناسب دراستنا القانون
م ابرام العقود الإدارة وتطور نظامها القانوني وصورهاالإ اد التي تح  .دارة المستحدثة، وعلى الم

حث الأول م وأسالیب إبرام : الم ةتطور مفاه   العقود الإدار

ل الدول        عـدما إلى تعرضت  ة جعلـت دور الدولـة یتغیـر حسـبها، ف مجموعـة مـن التطـورات الاقتصـاد
ط سـانت الدولة تس ل المرافـ التـي تقـدم خـدمات لمواطنیهـا سـمحت للقطـاع الخـاص بإدارتهـا  بب ر على 

ـه مـن سـمات فعالـة ومرنـة ـأطراف یتمیـز  ـات، تطـورت علاقـة الدولـة  ، حیـث أن مـع التزایـد الطـرد للمتطل
ونهــا  عــة ومفهــوم العقــود الإدارــة، خاصــة فــي  ــس علــى طب أخــر منشــأة بــذلك نظــام تعاقــد حــدیث انع

ةال ة في إنشاء وتأهیل وتسییر البنى التحت   .وسیلة الأساس

  بروز متغیرات أثرت على مفهوم العقد الإدار  تطور وظائف الدولة من خلال: المطلب الأول

ـــات        فــة الدولـــة فـــي تــوفیر المتطل ةمــع تطـــور دور ووظ اعتبـــر المرفـــ العــام الأســـاس الـــذ ، الأساســ
ـة حاجـ ـن للدولـة تلب م ـة تسـییره بواسطته  ف ـاة، وهـو مـا أد إلـى تطـور  ـع جوانـب الح ات الأفـراد فـي جم

حق الأهداف الأسلوب الذ  مه  ـات ، وتنظ ة وتنـوع متطل ـة والاقتصـاد ـاة الاجتماع ات الح ا ومتطل تماش
ة الأفراد وحاجاتهم ،  م الخـ لإدارةومع فشل الأسالیب التقلید  دماتوتسییر المرف العمومي وعجزهـا فـي تقـد

ــــس علـــى تطــــور أداء المرافـــ العامــــة، وعلـــى مفهـــوم العقــــود الإدارــــة، تمخــــض عنهـــا عقــــود  وهـــو مـــا انع
ة    .بین القطاع العام والقطاع الخاصالمشار

ة الخصخصة في إنشاء وتسییر المراف العامة: الفرع الأول   الانتقال من القطاع العام إلى عمل

طر       عینات القطـــاع العـــام علـــى النشـــا ا ســـ ـــة خـــلال فتـــرة الســـتینات والســـ لاقتصـــاد فـــي الـــدول النام
ــة والطــرق خاصــة  ة مثــل النقــل والطاقــة الكهرائ ــة الأساســ لاد، وهــذا بتــوفیر اخــدمات البن ــة وتقــدم الــ لتنم

ــة لهـــم ـــة التحت  يمالولكــن فـــي الثمانینــات والتســـعینات مــن القـــرن العشــرن شـــهد الاقتصــاد العـــ، خــدمات لبن
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بیـــر  ـــة تـــدول  وا، تحـــولا  فالـــة حر ـــة بـــین الـــدول و ـــر التجـــارة الدول اتجـــاه النظـــام الـــدولي إلـــى العولمـــة وتحر
ة إلى الأموال بین الدول المختلفة، لجأت الكثیر من الدول  ـة الأساسـ ـة لبنـاء البن ـة الكاف تـوفیر المـوارد المال

ا منهـااللازمة ومما سـاعد علـى هـذا وجـود عـدة عوامـل  لفـة الخـدمات والمرافـ النمـو السـرع للسـ ن وزـادة 
ــة هــذه  ــة حــد مــن قــدرة هــذه الــدول علــى مواك ــة المتاحــة فــي معظــم الــدول النام ــة المــوارد المال مــع محدود

ة اللازمــة لهــا ــة الأساســ ع البن انتها إلـــى ـــــــــاحت، و 1الزــادة بتوســ ة فــي بنائهــا وصــ ــة الأساســ اج مرافــ البن
ـــا متــــــوجــــــولـــــنـــــــت ـــوفرة فــي الــدول النـــــطورة غیــر متـــ صــعب عـــ ة والتــي  ـــام ه استیــ ـــل ـــرادها مــن الخـــ ـــرج لنــ درة ـ

ة لـــنــــلات الأجـــمـــالع  .2اــــهــــدیـــب

ــة یـؤد إلــى رفـع تكلفــة منتجاتهــا، الإضـافة إلــى        عـض الــدول النام ة فــي  ــة الأساسـ قلـة منتجــات البن
ـة ، و ة لتها على المنافسة العموعدم قدر  ـة للأسـواق المال نمو حجم الدیون یجعل الاستفادة مـن المـوارد المال

ة ـذا لا تقتـرض لبنـاء بنیتـه الأساسـ ة لانخفـاض دخلهـا وارتفـاع مدیونیتـه وه عیدة عن الدول النام ة  ، العالم

فاءة التشغیل والافتقار إلى الكفاءة في المراف العامـةمع  یـث أن الافتقـار إلـى الكفـاءة فـي مسـتو ح 3عدم 
ــؤثر فــي اســتقرار الاقتصــاد ــة القلیلــة و مــتص المــوارد المال ة  عــدم الكلــي، و  أداء المرافــ العامــة الاقتصــاد

ة الخدمة المقدمة لهم انة وانخفاض نوع سبب عدم الكفاءة ورداءة الص اجات المنتفعین  ة لاحت  .الاستجا

ســــبب هــــذه العوامــــل ال       قة و اً للخصخصـــــة  ازدادتســــا عضــــها أســــلو ــــدت  ــــة العقـــــود الإدارــــة و أهم
ع وحـدات القطـاع العـ م وعـن طرـ عقـد الالتـزام عهـدت بإدارتـه إلـى القطـاع افبواسطتها تخلت الدولة عن ب

ـذا مــا أكدتــه  ــة، وه ــه تعاقـدت علــى شــراء المنقـولات وتلقــي الخــدمات والدراسـات الاستشــارة والفن الخـاص و
ـه للتقرـب بـین الـنظم المختلفـة لجنة  ـة تـدعو الـدول لأخـذ  الأمم المتحدة في إطار مشروعات قوانین نموذج

ع الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال بین دول العالم   .4لتش

، فتنازلـــت الدولـــة عـــن         شـــارها الدولـــة حصـــراً نـــت ت ة الخـــواص فـــي مجـــالات  حیـــث توســـعت مشـــار
ــات مــع اعقــد  عــض مــن ســلطتها العامــة لأجــل ــة تحقیــ المصــلحةتفاق غ صــة فــي االعامــة، خ المتعــاملین 

ـة النقـل،  البن ة  ـة البنـاءالأساسـ حیـث أنــه فـي البلـدان المتقدمـة عــرف ، 5، الكهرــاء، اسـتغلال المـوارد المائ
ـة، أیـن تـم اللجـوء إلـى التعاقـدات لاسـتملاك الاسـتثفي نجاحا في الشراكة خاصة  ـا الغر ا، أورو مارات أمر

فرض برامج استثمارةفي ال ة  ـه الاقتصـاد دول النام عادة توج ر عـن طرـ  أد إلى رفع المساعدة وإ تطـو
   .وسیلة لتسییر المراف العامة العقود الإدارةأسالیب ابرام 

ة :الثاني الفرع ر  المساعدة علىفي القطاع الخاص  أهم ةتطو ة البنى التحت   تنم

ة والبنـــى إن توســـع تـــدخل ا       ـــة الاقتصـــاد ة التنم ة خصوصـــا فـــي بنـــاء الخـــواص فـــي إســـتراتیج لأساســـ
ة، لمـا لـه مـن  ة ورفع مستو البنى التحت الخروج في الأزمة الاقتصاد سـمات وتشغیل المراف العامة أسهم 

ة ومن أهمه ة التنم ة في عمل فعال ساهم    :6اتجعله 
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ةـع ودةـج ذات دمةـخ قیــحـلتـ اللازمة رونةـوالم الدوافع من اصــالخاع ــالقط یتضمنه اــم وهذا         ال
ا الاعتماد على ة مع جدیدة تكنولوج اجات الدائمة الاستجا ةوالشعور  المنتفعین لاحت ، مع أمامهم المسؤول

ةامتلاك  ـة الاستقلال ـ الإدارة مـن، العامـة الخـدمات انتقـال أن حیـث جدیـدة مـوارد وجـذب المال وم  إلـى ةالح
ا لةتقمس یجعلها الخاص القطاع ة نع ومفصولة مال ذا الدولة میزان ومة على المالي العبء یخف وه   .الح
ــر ولیــد الخصخصــة لنظــام اللجــوء ــن لــم       ــة للــدول داخلــي اقتصــاد ف ة لضــرورات النام  موضــوع
ة نما داخل  هـذه جدولـة لإعـادة الـدولي نـكوالب وليدالـ النقـد صـندوق  قبـل مـن الموضـوعة للشرو یدول ان وإ
ة الأوضاع حسبو  الدیون  ة الاقتصاد اس ةتوالاج والس   .ولةد لكل ماع

ة الأهداف نوم  س ما خاصة العامة المراف وخصخصة العامة للخصخصة الرئ   :7یلي ف
ـــارات تبنـــي       مالأداء  فـــي ةدصـــاتالاق الكفـــاءة اعت ة والتقیـــ ـــاءالأ تخفیـــف ، مـــعالنتـــائج عـــن والمحاســـ  ع
ــة ة الخــاص للقطــاع والســماح ولــةالد تحملهــا التــي والإدارــة المال  ثیــرة حــالات فــي یــتم حیــث فیهــا المشــار

ض ةالسیولة  وتوفیر العام العجز تخف   .8يالمال تضخمال مواجهة ورما النقد
حـــث عـــن        ـــة مـــواردإتاحـــة الإضـــافة إلـــى ال  ن و د إیجادهـــا الصـــعب مـــن ـــان جلیلـــة ومشـــروعات مال

ة ـــة ، خصوصـــاً مـــع القطـــاع الخـــاص مشـــار انتشـــار الابتكـــار والأداء الجیـــد والاســـتفادة مـــن المهـــارات التقن
ة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص ، مـــعوالإدارــة للقطـــاع الخـــاص ـــة الاقتصـــاد ، نقـــل وتوزـــع المخـــاطر المال

  .9 ارـــــمــثــتـــــالاس ذبــج ـــیـــــقـــحـــوت
تعزـز سـبل الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي  مـاد إطـار قـانوني جدیـد مـن شـأنهحیـث ان اعت      

ـة التـي مـن شــانها أن تبـدد تخوفـات الــراغبین  ض المرفـ العــام عـن طرـ تـوفیر الضــمانات الكاف عقـود تفـو
ضــمن مــن جهــة أخــر  ضــمن مــن جهــة حســن ســیر المرفــ العــام و فــي التعاقــد مــع المصــلحة المفوضــة، 

مومتـــه وســـیره الموا ضـــمن د ـــات المصـــلحة العامـــة للمرفـــ و حقـــ متطل ـــل الأطـــراف و زنـــة بـــین مصـــالح 
م خدمات للمنتفعین على قدر المساواة   .انتظام وتقد

ةمر  أثر المتغیرات في تغیر: الثاني المطلب   اكز المتعاقدین في الصور المستحدثة للعقود الإدار

ـة العقـود الإدارـة فــيازدادت        ا لانتهــاج الدولـة نظـام الخصخصـة و  أهم لاقتصــاد االعصـر الحـدیث نظـرً
صــوره المختلفــة : الحــر، وهــذا مــن نــاحیتین ــة الخصخصــة مثــل عقــد الالتــزام  ا لعمل هــذه العقــود تمثــل أســلو

سبب ، 10والحدیثة اجات المراف العامة  اللجوءزادة الطلب على العقود لإدارة  احت   .إلیها للوفاء 

ة: لالفرع الأو ة جدیدة تتماشى مع المفهوم الحدیث للعقود الإدار عات قانون   اعتماد تشر

انــت الجزائـر مــن بــین الـدول التــي       اق  ــة وتحــدیث أداء  سـعت فـي هــذا السـ لعصــرنة قطاعاتهـا العموم
فتــه موضــوعه وعلاقاتــه، واســتدعى هــذا التوجــه الجدیــد لنظــرة المرفــ العــام اشــراك الق طــاع المرفـ العــام وظ

ــة مســار جدیــد  عتبــر فتــرة التســعینات بدا جزائــر فــي تجســید هــذه فــي الالخــاص فــي أداء هــذه المهــام، حیــث 
مـــارس مختلـــف  ـــادرة القطـــاع الخـــاص ل فـــتح الســـوق لم ـــر الاقتصـــاد  اســـة جدیـــدة لتحر ـــرة، تـــم تنفیـــذ س الف
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اسة لتشمل مختلف أنشطة الخدمـة ع نطاق هذه الس ما توس ة،  ما منهـا  الأنشطة الاقتصاد ـة، لاسـ العموم
مهمــة  ــام  ة الدولــة فــي الق مشــار ــة فســمح للقطــاع الخــاص  ة والتجار عــة الصــناع تلــك الأنشــطة ذات الطب
انــت تــدیرها هــي احــد المؤسســات العامـــة ذات  عــض مهامهــا التــي  تســییر المرافــ العامــة والتنــازل عــن 

ض المرف ة تفو عة لها عن طر آل ع الإدار والتا   . العامالطا

تـم السـماح ذا الإطـار الإدارة في الجزائـر یتطـور، حیـث فـي هـوهذا ما جعل الإطار التشرعي للعقود       
ــة التكمیلــي لســنة  ع الاســتثمار الخــاص، حیـث ســمح قــانون المال لأول  1994بخصـوص المؤسســات وتشــج

ـة لصـالح مسـیرن خـوص الـذین سـاهموا فـي رأس مـال ع المؤسسـات العموم ـة فـي  مرة ب المؤسسـات العموم
واتسـع مجالـه لـدولي، امدعما من طرف البنك  1996وأول برنامج للخصخصة ظهر في سنة  %49حدود 

ة للاستثمار الخاص سـنة ، 1999-1998خلال سنتي  الة الوطن وهـدفها إنقـاص  1994ما تم إنشاء الو

انوا محلیین أو أجانبأمام االتعقیدات الإدارة    .11لمستثمرن سواء 

ـة الخـدمات  أكثرعتبر تحدیث المراف العامة من        ع إثارة للجدل سـواء مـن حیـث تحسـین نوع المواض
حتلهــا أســلوب  الغــة التــي  ــة ال ــة المقدمــة، او مــن حیــث تطــور طرائــ تســییرها، إلا انــه رغــم الأهم العموم

ضــــات المر  ــــة، فغنــــه لــــم یــــتم تنــــاول تفو ض فــــي تســــییر المرافــــ العموم فــــ العــــام فــــي الجزائــــر منــــذ التفــــو
ــة سـنة  إلا مــن طــرف نضــین فقـ علــى الــرغم مـن أن المشــرع الجزائــر اســتعمل  2015التسـعینات إلــى غا

ض لأول مرة في قانوني البلد ة  90/08ة مصطلح التفو   .90/09وفي قانون الولا

انـة متمیـزة فـي العقـود الإ       ض المرفـ العـام منحـه م ة عقد تفـو عبـر عـن إن بروز أهم دارـة ذلـك انـه 
ع الجزائـر فـي ظـل المرسـوم  اهم أسالیب الشراكة المستحدثة بین القطاع العام والخاص التي اخذ بهـا المشـرّ

ض المرفــ  2015ســبتمبر  16، المـؤرخ فـي 15/247الرئاسـي  ـة وتفـو م الصــفقات العموم المتضـمن تنظـ
ـــازمـــن المرســـوم، حیـــث ) 210(العـــام، حیـــث نجـــد فـــي نـــص المـــادة  ، عقـــد التســـییر، عقـــد جعـــل عقـــدا لامت

الـة، عقــد الإیجـار، ـاز المرفــ العـام هــي عقــد أو  الو ــرة امت ض المرفـ العــام، وأن ف ال تفــو لا مــن أشـ شــ
عــــي أو معنــــو مــــن القــــانون العــــام أو الخــــاص بتســــییر  ، ســــواء طب اتفــــاق تكلــــف الإدارة المانحــــة شخصــــاً

ــاز  ــرة امت ــام واســتغلال مرفــ العــام، بــل أن ف المرفــ العــام لــم تنحصــر فقــ فــي التســییر والاســتغلال بــل ق

عه المرسوم الرئاسي    12 .247 -15الملتزم بإنشاء مرف عام ومن ثم استغلاله، وهو المسلك الذ ات

ض المرفــ العــاموتــم تبنــي        ــاه05/12فــي القــانون رقــم 13مفهــوم تفــو الم الــذ نــص فــي  14المتعلــ 
ــاز لأشــخاص مــن القــانون منــه علــى  101المــادة  عــد مــنح الامت ــة  ــأتي فــي مرحلــة ثان ض إجــراء  أن التفــو

لــة إلیهــا لأ نهــا أن تفــوض الخدمــة المو م ضــا، شــخاص مــن القــانون العــام أو الخــاصالعــام، والتــي  فــي  وأ

ـــة11/10القـــانون رقـــم  البلد ـــا مـــن خـــلال مـــواده 15المتعلـــ  إذ فـــرق بـــین  166و 155، والـــذ نلاحـــ جل
ض المرفــ الام ــة وعقــد البرنــامج آلیتــین لتفــو ــل مــن الصــفقة العموم ض المرفــ العــام، وجعــل  ــاز وتفــو ت

ونـه خطـأ غیـر  عـدو  عث علـى التسـاؤل عـن المغـز المرجـو مـن ذلـك أم أن الأمـر لا  العام، الأمر الذ ی
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م الصــــفقات العم  15/247المرســــوم الرئاســــي رقــــم ف المشــــرع،مقصــــود مــــن طــــرف  ــــة المتضــــمن تنظــــ وم

ضــات المرفــ العــام بــدیل عــن المرســوم رقــم  16وتفو ، فقــد جــاء المرســوم الجدیــد 17 10/236الــذ جــاء 
ـة  ضـات  ولتحقی مجموعة من الأهـداف؛ أهمهـا التخفیـف مـن حـدة الإجـراءات البیروقراط إدمـاج عقـود تفو

ة للد اســة الاقتصــاد ــة فــي إطــار الس م الصــفقات العموم ــة للتنــازل عــن المرافــ العامــة ضــمن تنظــ ولــة الرام
الات  ـــة لصـــالح القطــاع الخـــاص وهـــو مــن اهـــم الانتقـــادات واشـــ عـــض المرافـــ والمؤسســات العموم تســییر 
ــة  ض المرفــ العــام فــي الادارات المحل عــد مرســوما تنفیــذا یخــتص فقــ بتفــو ــأتي  ة لهــذا القــانون ل المنســو

عث التساؤل حول علاقة  18 199-18المتضمن المسوم  المرسوم الرئاسيما ی   . هذا الأخیر 

ــة ف       ضــات المرفــ العــام الــذ  نجــدهما لهــذین النصــینفــي قــراءة تحلیل ثیــرا عــن مفهــوم تفو یبتعــدان 
ـاب الثـاني مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  ـه ال المتضـمن  15/  247تناوله المشرع الفرنسي، غیـر أن مـا جـاء 

ضات المرف ا ة وتفو م الصفقات العموم ل صـورة تنظ ـه تشـ لعام أقلب المـوازن، لكـون المـواد المتضـمنة ف

ضــات المرفــ العــام فــي قــانون  الفرنســي حیــث حمــل معــه منظومــة  Murcef19طبــ الأصــل لمضــمون تفو
مهـــا تحـــت عنـــوان  ـــاد التـــي تح ـــة مـــن حیـــث مفهومهـــا والم ض المرافـــ العموم ـــة تـــؤطر عقـــود تفـــو قانون

قة على تفو  ام الجدیدة المط   .ضات المراف العامةالاح

  في الفصل في منازعات العقود المستحدثة الاختصاصتحدید جهة : الفرع الثاني

ة        ونهـا صــاح ض المرفــ العـام للمحـاكم الإدارــة  ــالنظر فـي منازعـات عقــود تفـو جعـل الاختصـاص 
ة العامة، وفقا للمواد  ـة والإدارـة، من قانون الإجـراءات ا) 804 -803 -802 – 801 -800(الولا لمدن

ـــون  ـــان النـــزاع بـــین المنتفـــع والمفـــوض لـــه  ـــان النـــزاع بـــین الســـلطة المفوضـــة والمفـــوض لـــه، أمـــا إذا  إذا 
ـاز والإیجـار، لان العلاقـة بـین المفـوض لـه  أصل عـام، فـي منازعـات عقـد الامت القضاء العاد مختصا 

التالي تخضع للقانون الخاص   .  والمنتفع تخضع للعقد و
ـز المتعاقـدین فـي العقــد فعلـى الـرغم مـن أن        الاجتهـاد القضـائي فقـد تمیــز بجمـود أد إلـى اخـتلال مر

ـــات ، الإدار  الث ـــام القضـــاء الإدار فـــي منازعـــات العقـــود الإدار تتمیـــز  رغـــم  التطـــور الحاصـــل فـــإن أح
أثیر لـه فـي حالـة زـادة تـدخل وعدم التطور حیث أغلبها تتحامل على المتعاقد مع الإدارة، وهـذا الجمـود لا تـ

ـاد  صـفة خاصـة وعلـى م اد نظرة العقـود الإدارـة  اً على م الدولة في مجال الاقتصاد، ولكنه یؤثر سل
صــفة  ونــه قــانون قضــائي، القــانون الإدار  قــف دوره مجــرد تطبیــ عامــة والمتمیــز  فالقاضــي الإدار لا 

قــدر ــة محضــة، ولكنــه یتمتــع  طرقــة آل ة، وتحدیــد مــد  النصــوص  ــة فــي تفســیر النصــوص التشــرع الحر
مـا  ـا،  ـا وقانون لاً واقع اقها على الحالة المعروضة أمامـه، وتحلیـل عناصـر هـذه الحالـة تحلـ القواعـد  أنانط

طرقــة تقدیرــة إلــى حــد  ممارســة مهمتــه  ســمح للقاضــي  ــة والتجرــد ممــا  تكــون عــادة علــى قــدر مــن العموم

ـة العقـود الإدارـة فـي وما حدث من ، 20بیر اسة الخصخصة والسوق الحر زاد مـن أهم تجاه الدول إلى س
م أو التوفیــ أو الوســـاطة،  ــ ممارســة نشــا الإدارة فظهــرت تطــورات نجــم عنهـــا عقــود البــوت واللجــوء للتح
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  .فانحسر دور اختصاص القضاء الإدار بنظر المنازعات التي من اختصاصه

ــة م الافرنســا قـ امـا فـي        قـة أمــام المحـاكم العاد قضـاء الإدار بتطبیــ قواعـد خاصـة مختلفــة عـن المط
هــذا ســـاهم فــي إنشـــاء القــانون الإدار ونظرـــة العقــود الإدارـــة، وأمــا فـــي مصــر فإنـــه قبــل إنشـــاء مجلـــس  و

قهـا القضـاء الإدار الفرنسـي  1946 الدولة سنة ط عـرف القضـاء المصـر القواعـد الإدارـة التـي  ن   لم 
طبـــ علیهـــا قواعـــد القـــانون المـــدني، وحتـــى  طبـــ علـــى عقـــود الإدارة قواعـــدها الخاصـــة، وعنـــد انعـــدامها  ف

طبی ــــــاد تــــاء العـــــرفــض القضذلــك القضــاء العــاد فإنـــه تقــوم بتطبیـــ القــانون عنــد وجـــوده، ومــن أمثلـــة 
ــــــظــة الـــــــظرــن ــــــارئــــروف الطـ ــــــرهـــة التـــــي أقــ ـــــدولــا مجلـــــس الـــ ــــــفـــة الــــ ــــــرنسي مـــــن قبـــــل خـــ مـــــة ـلال حــــــــ م مح

  . 31/03/1924اف المختلطة بتارخ ـــــالاستئن

ندرة المختلطـة بتـارخ اما في مصر فـان        مـة الإسـ ـم مح القـانون :" التـي أقـرأن  1926مـا  06ح
لعمـل علـى احتـرام المصر یجهل نظرة الظروف الطارئة، وأن مهمة المحاكم تنحصر فـي تفسـیر العقـود وا

ات  حرة و االاتفاق ازات لتـي تبرمهـا الإدارةألتي تعقد  اد تسر على الامت ـان لقواعـد العدالـة ، 21 ن الم و
ــــة، التــــي نجاحــــه ضــــمانة  ــــالنظر المنازعــــات العقــــود الإدار ـــاء إدار متخصــــص،  ــــام القضـ الفضــــل فــــي ق

ـه نظرـة التـوازن المـالي فـي العقـد الأساسي یتمثل في توازن التزامات المتعاقد مـع الإدارة،  وهـذا مـا سـعت إل
ـان القضـاء الإدار الفرنسـي قـد  ذا  ، وإ ـل مـن القضـاء الإدار الفرنسـي والمصـر ، والتي أخذ بها  الإدار

شـهد أ تطـور علـى او  ة في المجتمـع فـإن القضـاء الإدار المصـر لـم  اس ة والس كب التطورات الاقتصاد

ع الحرات وقرارات الموظفینمستو العقود الإدارة   .22، رغم تطور نظرة مجلس الدولة لمواض

لاً خدمــــة        ، فهــــي تختــــار الأكثــــر تــــأه ــــار المتعاقــــد معهــــا لتنفیــــذ العقــــد الإدار تتشــــدد الإدارة فــــي اخت
ــة أن   للمصــلحة العامــة، لــذ تفتقــر إجراءاتهــا فــي هــذا المجــال للعدالــة وتظهــر الاخــتلالات فــي ان تلغــي إم

ــذلك إذا الإ عــد ذلــك رأت الاســتغناء عنهــا، و ــه إذ أعلنــت عــن حاجتهــا إلیهــا، و دارة المناقصــة قبــل البــت ف
ومـــن  عتمـــادات المخصصـــة لـــلإدارة،تآكـــل الااقتصــت المصـــلحة العامـــة إلغـــاء للمنقصـــة، لأنهـــا تـــؤد إلـــى 

ـــون إلغــاء قبـــل البــت فـــي المن اقصةــــــاء المنـــــــرو إلغــــــش اء صــادر مـــن ــــــغــــرار الإلــــــون قــــــو ةـــــصــاقــــأن 
ـــــتــخــمـــســــلطة ال ه، وهـ ــــــــصة مــــع تســــبی ـــــذا تــ ـــــغــــون ســــلطة الإدارة فــــي الإلــ ـــــشـــاء عمــــلا مــ ـــــابـــطـــروعاً مــ قاً ــ

ـین حـ ـــاقــــاء المنـــــــغــإلة الإدارة فـي ـــلطــــوازن بـین ســــتــدم الــــه عـــون ووجـــانـــقـــرو المحددة من الــشـــلل صة و
  :نــیــتــیــاحـــر من نــاهــاء ظـــطــعــدم الــقـــم

ة أو  ىالأولــــ       ة أو إنشــــائ ــــن عنهــــا الإدارة، دراســــات هندســــ ـــر مــــن المناقصــــات التــــي تعل ــــب الكثیـ تتطل
عـدم تقـ الغ طائلة ولذا فإن إلغاء الإدارة المناقصـة  ة مقدم العطاء م م العطـاءات، وقبـل البـت فیهـا اقتصاد د
ــز الإدارة مقــدم لعطــاء،  الغــة، ولــذلك حتــى یتــوازن مر أضــرار  ه  صــی ــون لــقــد  ه حــ الحصــول یجــب أن 

ـةعلى تعـوض عنـد تضـرره، أمـا  عـاد فـتح المصـارف،  الثان عطائـه حتـى م یتضـح عـدم فأن مقـدم العطـاء یلتـزم 
ـــز مقــدم العطــاء ــز الإدارة ومر ة أو تقرـــر  التــوازن بــین مر ع إلغــاء المناقصــة دون مســؤول فــي أن الإدارة تســـتط
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  .23تعوض لمقدم العطاء الذ إذا أراد سحب العطاء أو تغییره یخسر التأمین الابتدائي الذ قدمه مع عطائه
رســائها علــى المتعاهــدین، و        عــد فحــص العطــاءات وإ ــة فــي إبــرام العقــود  للجهــات الإدارــة ســلطة تقدیر
رسـائها علـى صـاحب أفضـل عطـاء اأن طرح المناقصة في وذلك  م العطـاءات عنهـا وفحصـها وإ لسوق وتقـد

لمـــا رأت أن  ومـــة مـــع المتعهـــد، ومـــن ثـــم فهـــي تملـــك  ـــذ تبرمـــه الح ـــل ذلـــك مـــا هـــو إلا تمهیـــد للعقـــد ال
ـــون لأ صـــحاب العطـــاء أ حـــ فـــي المصـــلحة العامـــة تقضـــي بإلغـــاء المناقصـــة والعـــدول عنهـــا دون أن 

  . 24امها بإبرام العقد، وقد أكد الفقه للإدارة ممارسة هذا الح دون النظام بتسبیب قرارهاإلز 

مجــرد صــدور قـرار ــــی       انعقـاد العقــد  م  تور جــابر جـاد نصــار ضــرورة التســل مثــل  الإرســاءر الــد فهــو 
ذ یتطلـــب القـــانو ــــــقب م العطـــاء، وإ مثـــل فـــي تقـــد ن ضـــرورة اعتمـــاد ســـلطة ول الجهـــة الإدارـــة للإیجـــاب الـــذ 

ــة فــلا مــانع مــن انعق ـــإدار اد العقــد ونفــاذه یوقــف لحــین الحصــول علــى موافقــة الجهــة الأعلــى، وهــذا الــرأ ـــ
ة إذا هـي تراجعـت ولـم تقبـل سـران العقـد فـي غیـر الحـالات : اـــمــــحق هدفین ه ة الإدارة العقد إثارة مسؤول

ـــذلك تقییـــد ســـلطة الاع عتبـــره المحـــددة قـــانونً، و تمـــاد المختصـــة فـــي رفـــض اعتمـــاد المناقصـــة لغیـــر ســـبب 
حیـث نصـت المـادة  ه قانون الیونسـترال  أخذ  ـون قـد :" علـى أنـه  35القانون، هو ما  قبـل العطـاء الـذ 

ار قبـول العطـاء فـوز إلـى المـوارد أو )) ب( 4-42(تمّ التحق من أنه العطاء الفائز وفقا للمادة  عطي إخ و
ــین المقــاول الــذ میــز بــین نفــاذ العقــد وانعقــاده فالعقــد ینعقــد بــین الإدارة و  قــدم العطــاء، فقــانون الیونســترال 

ـة عقـد بینهمـا، مــع  تا ـة تعلیـ نفـاذه علـى شـر  ان خطـاره بـذلك، مـع إم مجـر فـوز عطائـه وإ مقـدم العطـاء 
م مــا  قــة العقــد للعطــاء  ــن لــلإدارة الــنص فــي مراعــاة شــر الإدارة المعلــن فــي المناقصــة حــو وجــوب مطا

مجــرد ت ــا فالعقــد منعقــد  حدیــد إعطــاء الفــائز وثــائ الإعــلان عــن المناقصــة علــى ضــرورة موافقــة ســلطة عل
ـه صـــــامــــت ینفـذ العقـد مــن تمـــــمـــ، إذ توالتصـدی عل ذ لـم  فســخ ــــادق علـى العقـد وفــي الموعــــــها وإ د المحـدد 

ة الإداـــارة مســـــالعقد مع إث   .25ةــدیــعقــرة الؤول

  لتوازن بین المتعاقدین في مرحلة تنفیذ العقدال مظاهر اختلا  :الثالثالفرع 

ات المصــلحة        سـلطات تبــرر مقتضــ ــز الإدارة التــي تتمتــع  مر یتمیـز العقــد الإدار عــن العقــد المـدني 
انتظـــام واطـــراد، ولكـــن فـــي مواجهـــة هـــذا توجـــ د حقـــوق المتعاقـــد معهـــا العامـــة وضـــرورة ســـیر المرافـــ العـــام 

ضـات المسـتحقة لـه حفاظـا علـى  التعو ـة  حـ لـه المطال ـه فـي العقـد ف واسـتحقاقه للمقابـل المـالي المتفـ عل
انــت مــن طــرف القضــاء الإدار  ــة التــوازن المــالي للعقــد، لإدار  التــوازن المــالي للعقــد ورغــم أن نشــأة نظر

الطارئــة فــي حـدوث ظــروف وحــوادث غیـر متوقعــة عنــد  تتمثــل الظـروف ،الفرنسـي واخــذ بهــا مثیلـه المصــر 
ض  حـ للمتعاقـد الحصـول علـى تعـو هـا  ات العقـد و إبرام العقد تجعل تنفیذه مرهقا للمتعاقـد وتقلـب اقتصـاد

ــون  شــر أن  ــن دفعــه الطــار  الظــرفجزئــي عــن الخســارة التــي لحقتــه  م إن مقتضــى  ،غیــر متوقــع ولا 
ـــة الظـــروف الطا ـــام نظر ة المتعاقـــد معهـــا فـــي هـــذه الخســـائر تطبیـــ أح مشـــار رئـــة هـــو إلـــزام جهـــة الإدارة 

ماضـمانا لتنف ــاملا للمتعاقــد معهــا لأنـه لا بــد لهــا فــي  ،یــذ العقــد الإدار تنفیـذا ســل ض  فــالإدارة لا تقــدم تعـو
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سـهل لـه تنفیـذ العقـد تن ض الكامـل الـذ  فیـذا الظروف الطارئة وهذا لا یؤد إلى حرمان المتعاقد مـن التعـو
سهل التوازن بین حقوق المتعاقد والتزاماته وهـو مـا یتفـ مـع العقـود الحدیثـة لتـي ظهـرت مـع  ما وهذا ما  سل

ك، فـالخصخصة والمتم سـلطات فـي العقـد الإدار  اإذثلة فـي عقـود البـوت وعقـود الفیـد انـت الإدارة تتمتـع 
ة لضــمان حســن التنفیــذ العقــد وتنفیــذ المتعاقــد معهــا لالتزاماتــه فــإ ة والاقتصــاد اســ ن التطــورات الحدیثــة الس

صـورها المختلفـة والتـي مـن خلالهـا تقـوم  ة مثل عقود البوت  حت عقود دول أثرت على العقود الإدارة وأص
عــد انتهــاء مــدة الالتــزام، وفــي هــذه  ــة  عــادة ملكیتــه للجبهــة الإدار ة المشــروع بإنشــاء المرفــ وتشــغیله وإ شــر

ـزا متمیـزا فـي العقود یجب أن تكون الشر  ون لهـا مر حیث تقید سلطات الإدارة ف ة أكثر مساحة  و الاتفاق
ومــن جانــب آخــر  یجــب أن برتــب تــدخل الإدارة فــي المتعاقــد معهــا، العقــد الإدار مــع الحفــا علــى حقــوق 

امــل عـــن الأضـــرار التـــي تلحقــه، العقــد حـــ المتعاقـــد معهـــا فــي الحصـــول علـــى ت ض  وممـــا ســـب فـــإن عـــو
صـــفة عامــة ونظرـــة العقـــود القضــاء ا ســـي لنظرــات وقواعـــد القــانون الإدار  ـــاره المصــدر الرئ اعت لإدار 

ــة فــي ظــل التطــورات  ــة العقــود الإدار بیــر یــتلاءم مــع تزایــد أهم صــفة خاصــة تحــتج إلــى تطــور  ــة  الإدار

ة المؤثرة على نشا الدولة التي تحاف على ثروات الشعب   .26الاقتصاد

حــث  نشــاء المرفــ العــام :الثــانيالم عــة  الصــور المســتحدثة فــي تســییر وإ وأثرهــا علــى تطــور علــى طب
ة   مفهوم العقود الإدار

ـــازانتشـــار عقـــود        حیـــث  الامت ـــة فـــي طـــرق إنشـــاء وتســـییر المرافـــ العامـــة،  تطـــورت العلاقـــة التعاقد

، اتوسـع مجـ اشـرها الدولـة حصــراً انــت ت ة التــي  غیــراتأن التذلـك ل تــدخل الخـواص فــي مجـالات  الاقتصـاد

عتبـــر أخصـــب مجـــال  مـــرّ بهـــا العـــالم جعلـــت الـــدول تتجـــه مـــؤخرا إلـــى العقـــود نظـــام الاقتصـــاد الحـــر الـــذ 

ـــة، الاســـتخدام  ة علـــى النـــوع الحـــدیث مـــن العقـــود الإدار ـــة اوقـــد ظهـــر تـــأثیر هـــذه التغیـــرات الاقتصـــاد لنظر

ـــذ أخـــذ صـــورة جدیـــدة تســـمى بنظـــا ـــاز ال ـــة لعقـــد الامت ـــة،  B.O.Tم التقلید أ بنـــاء وتشـــغیل ونقـــل الملك

ض المرف العام ة تفو   .وصورة أخر تتمثل في آل

ض المرف العام اتجاه الدول نحو استعمال نظام البوت: المطلب الأول ة تفو   وآل

ة التـــي عرفهـــا العـــالم تقلـــص دور الدولـــة فـــي النشـــا الاقتصـــاد واتجهـــت        نظــرا للتطـــورات الاقتصـــاد
ــات جدیــدة لتنشــ اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي مشــروعات للخصخصــة  التــي فرضــت علیهــا تطبیــ آل

ة تتمثــل فــي نظــام الـــــ مفهومــه التقلیــد وهــذا  B.O.Tالبیئــة الأساســ عتبــر صــورة حدیثــة لعقــد الالتــزام  الــذ 
خفــض الأ ــاء علـــى النظــام لقــي قبــولاً ومســاندة مــن طـــرف البنــك الــدولي لأنــه یــؤد إلـــى زــادة الكفــاءة و ع

ــة ذات الموازنــة العامــة المضــطرة فقـــد  الــدول النام الموازنــة العامــة، واللجــوء إلــى هــذا الأســلوب لا یـــرت 
ة  ـــة الاقتصـــاد ـــال فـــي تحقیـــ التنم ـــه مـــن دور فعّ ة الكبـــر وهـــذا لمـــا ل ـــذلك الـــدول الصـــناع قـــه  نمـــا تط وإ

ه موار  ة ومساعدة الدولة على توج وم ةوالخفض من الاتفاق الح   .27دها إلى قطاعات أخر أكثر أهم
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ض المرف العامنشأة عقود : الفرع الأول ات تفو   البوت وآل
ـة فـي       ـات بدا ة" تورجـوت أوزال " أطلـ الثمانین ـة اسـتراتیج ة التنم ـا فـي الاقتصـاد  أشـغال وأسـند تر
ة ة البن ي الاقتصاد دفع حیث الخاص، القطاع إلى الأساس  مـأزق  مـن والخـروج والازدهـار الرقي إلى التر

ة الأزمـة ة هـذه المتقدمـة الـدول وانتهجـت الاقتصـاد ـاز نطـاق لیتوسـع الاسـتراتیج  المؤسسـات بتـولي الامت
ات المتعددة  التـزام طـرق  إحـلال إلى أد ما للبترول، المنتجة الدول في العامة المراف وتشغیل بناء الجنس

ات ذات عة اتفاق النقل ةالبن تشمل المستو  رف ة    .28ةالمائ الموارد استغلال -الكهراء -البناء –الأساس
ـا، خاصـة الشـراكة فـي نجاحـا المتقدمـة البلـدان عرفـت ـة، أورـا شـمال أمر ا الغر ة، وآسـ  أیـن تـمّ  الشـرق
ـة التعاقـدات إلـى اللّجـوء م فـي الاسـتثمارات لاسـتملاك الدول ـة الـدول أقـال التـالي النام  بـرامج فـرض و

ة وطرق  تثمارةاس ـة البلـدان علیهـا تتـوفر لا التـي الأموال رؤوس لضمان منهج  رفـع إلـى أد مـا وهـو النام
ات عـادة  (B.M) العـالمي والبنـك  (F.M.I) الـدولي النقـد صـندوق  تدخل أجل من طل ـه للمسـاعدة  وإ  توج

ان في حدث ما الاقتصاد، ا ك النقل مجال في ال ة الس    .29البوت عقود طر عن الحدید

الاسـتثمارة  والحـوافز الضـمانات 1997لسـنة  08رقـم  القـانون  خـلال مـن المصـر  المشـرع تبنـى      
ارها اد من واعت م یجـوز لا أنـه علـى 08نص المادة في ورد حیث الدستورة، الم ات تـأم والمنشـآت  الشـر

م قضائي، وفي نص المادة  ح  حراسـة فـرض الإدار  الطر یجوز لا أنه على ) 09(أو مصادرتها إلا 
ات على لاء أو أموالهـا على الحجر أو الشر  مـن 12 المـادة نـص فـي ورد مـامصـادرتها  أو علیهـا الاسـت

ور 08 رقـم القـانون  تعـدیل المتضـمن  2015لسـنة  17رقـم  القـانون  قا المـذ ات أن سـا  والمنشـآت للشـر
اشـرة والعقـارات الأراضـي تملـك فـي الحـ ة انـت امهمـ نشـاطها لم  تضـمن وجـوب و المسـاهمین جنسـ

ص ـاز تـراخ انـا الامت ع أن مـا ،30المـنح لأغـراض ب  فـي التـدخل حبـذون  لا المتعـاملین المسـتثمرن تشـج

مـا31تسـعیرة منتجـاتهم أو تحدیـد أرـاحهم  1996لسـنة 100 رقـم قـانون  منهـا أخـر  تشـرعات صـدرت ،  

ات لهـا لأخیـرةا هـذه أن علـى الكهرـاء هیئـة بإنشـاء المتعلـ اشـرة والتصـرفات التعاقـد صـلاح  الغیـر مـع م
ام التقید دون  راعى 1947 لسنة 129 رقم القانون  أح ـار و ـة المنافسـة إطـار فـي الملتـزم اخت  مـا والعلان
انتظـام سـیر الإخـلال دون  سـنة 99 إلـى الزمنـي اللمجا مـن وسـع ـاطراد و  وصـدر هـذا العـام، المرفـ و
 لإنشـاء العامـة المرافـ التـزام مـنح المتعلـ 1997 لسـنة 03 رقـم والقانون  العامة الطرق  المتعل ون  القان
دارة ـات علـى تـنص لـم القـوانین فهـذه النـزول، وأراضـي المطـارات واسـتغلال وإ م ف  بـل الالتزامـات وتنظـ

ـة والمـدة المـنح طرقـة اكتفـت ة والأرـاح للاسـتغلال الزمن تسـ ات مـن الم ه الدولـة إلـى واتجـا، 32الشـر
ح واضـح  ة في الدولـة، فأصـ ة الاقتصاد بیرة ضمن وسائل التنم انة  أخذ م الخصخصة جعل عقد البوت 

القـانون رقـم  القـانون رقـم  1947لسـنة  29أن الإطار القانوني لعقد التزام المراف العامـة المنضـم  والمعـدل 
ســلطات الإدارة لا یتماشـى مــع هـذه لتطــورات فـي الكثیــر مـن أح 1958لسـنة  61 مــا یتعلـ  امــه خاصـة ف

ـب للتطـورات الحدیثـة وهـو  في عقد الالتزام مثل سلطتا التعدیل واسترداد قاعـدة تضـمن المفهـوم الجدیـد المو
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قـــوم بإنشـــاء ا متلكـــه طیلـــة مـــدة الالتـــزام، أن الملتــزم هـــو الـــذ  ع لمرفـــ و ومـــة نحـــو تشـــج ورغـــم اتجـــاه الح
ة القطـــاع الخـــاص فـــي إنشـــاء  ة مشــار ة فـــي الكثیـــر مـــن القطاعـــات الأساســـ ـــة الأساســـ وتشـــغیل مرافـــ البن
ــاه والصـرف الصــحي والطـرق، للدولـة مثــل المطـارات ومحطــات الكهر  والملاحــ أن هـذه التشــرعات ـاء والم

ـــة ولـــم تعـــالج موضـــوع البـــوت معالجـــة عهـــا ذهـــب إلـــى إطالـــة شـــاملة،  قـــد عالجـــت موضـــوعات جزئ ن جم وإ
م عـد أن سـنة  99الالتـزام إلـى  ،  30انـت فـي القـانون القـد ـة عامـاً عـدم وجـود جهـازا أو جهـة تمـارس الرقا

رجاع المشـروع للدولـة فـي حالـة ومة التزامه بتنفیذ العقد حسب الاتفاق وإ جیـدة  على الملتزم لكي تضمن الح
لــة للعقــد،  ــة المــدة الطو اح الملتــزم ـــــــصــى لأراصة بتحدیــد حــد أقـــــــرعات القیــود الخـــــوقــد ألغــت هــذه التشنها

ــــفـــفهـــي ت ــــل حـــد أدنـــى للـ ــــرح فتجعـــل السعـــ ــــر یـ ــــالدولـــة لش رتفع وتضـــطرـ ــــرائه مـــن الشــ سعــ ة  ــــر ــــر مـ رتفع ــ

العم عه للـــو ة ثم تب   .33عینــمنتفـــلة الأجنب

  /01/  211995  المـؤرخ فـي   04 - 95 رقـم الأمر خلال من الجزائر  أما في الجزائر فالمشرع      
ـة علـى الموافقـة المتضـمن ة اتفاق ـا بـین الاسـتثمارات المتعلقـة المنازعـات تسـو  الأخـر  الـدول الـدول ورعا

ـة علـى الموافقـة المتضمن  1995/01/21  في المؤرخ  05 - 95 رقم والأمر  إحـداث المتضـمنة الاتفاق
الة ة الو المـؤرخ  01 -03- رقـم الأمـر صـدور كذلـ علـى صراحة أكد قد ون  الاستثمارات لضمان الدول

ر المتعلـ 20/08/2001فـي  ـة المـادة فـي نـص حیـث 34الاسـتثمار بتطـو  المقصـود أن علـى منـه الثان
ـة خوصصـة إطـار فـي النشـاطات اسـتعادة هـو الاسـتثمار ـة، أو جزئ ـة مـن الاسـتثمارات وتسـتفید ل  الحما
ـة والضمانات ـة، القانون ضـا منـه عشـر السادسـة المـادة نـص فـي وجـاء والمال ـن لا أنـه علـى أ  تكـون  أن م
ض الأخیـرة هـذه علـى یترتـب مـا إدارـة مصـادرة موضـوع المنجـزة الاسـتثمارات  صـدر مـا العـادل، التعـو
ـات المحـدد لشـرو 30/08/2006المـؤرخ فـي  11 -06 الأمـر رقـم ف ـاز مـنح و  عـن والتنـازل الامت
عـة الأراضـي  اتفـاق علـى التصـدی وتـمّ  اسـتثمارة، مشـارع لإنجـاز والموجهـة ةللدولـ الخاصـة للأمـلاك التا
ـة الجزائرـة الجمهورـة بـین التعـاون  مقراط ة الد ـات الشـعب ـة المتحـدة والولا  العلـوم مجـال فـي الأمر

ــا  علــىالمتضــمن  التصــدی  14/11/2006المــؤرخ فــي 402 -06الرئاســي رقــم  المرســوم والتكنولوج
ة ةالجمهورـ مـع الاتفـاق ع حـول التونسـ ـة التشـج ادلـة، والحما ـة ضـ وقصـد هـذا المت طاق ـة ال  الوطن

ـات المحـدد 05/03/2017المـؤرخ فـي 102 -17رقـم  التنفیـذ المرسـوم صـدر للاسـتثمارات ف تسـجیل   لك
ـذا الاسـتثمارات ل و ـا المتعلقـة ـالملاح وتكلّلـت ـه المتعلقـة الشـهادة ونتـائج شـ  دقصـ والإعفـاءات المزا

ع ة المستثمرن تشج صـدر - الاستثمار وترق  المتعلـ 102-17رقـم  التنفیـذ المرسـوم نفـس التـارخ فـي ل
عـة ـات الاسـتثمارات متا قـة والعقو ـات الالتزامـات احتـرام عـدم حالـة فـي المط ـة والواج تت  فـي ورد حیـث الم

ـة المـادة نـص  موجـب للمتعـاملین الممنوحـة اـــیزاــالم مـن المسـتفیدة الاسـتثمارات خضـوع علـى منـه الثان
عة خلال 2016 /03/08المؤرخ في  09 -16القانون رقم  الـة طـرف من الإعفاء فترة للمتا ـة الو  الوطن

ر ة والإدارة الاستثمار لتطو ائ ة الج   .35 للتأمینات الوطني والصندوق  الدولة وأملاك والجمر
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 المـادةفـي نـص  36 16/01القـانون رقـم  2016ل سـنة تعـدی فـي الجزائـر  الدستور  المشرع تبنىو        
ـة فـي الجهـو  التفـاوت علـى القضـاء علـى منـه )08( ع التنم  البلـد قـدرات یـثمن متنـوع اقتصـاد بنـاء وتشـج

ـة تسـهل التـي والأسـالیب ـالطرق  لهـا ادة ظـل فـي الاقتصـاد ترق  الحـزب زمـن فـي ـان والـذ الدولـة سـ
مـا1976مـن الدسـتور  29-28-21المـواد  نصـوص حسـب شـتراكيالا المنظـور علـى الواحـد مقتصـرا  ، 

م أن علـى نـص ةـــــالخ التجـارة تنظـ  حـددها ابتهاـــــورق ارستهاـــــمم وشـرو الدولـة اصــــاختص مـن ارج
ضا 37 المادة نص في ونص ون،ــانـــالق  إطـار في والتجارة معترف بها وتمارس الاستثمار حرة أن على أ

ع المنـاخ تحسین على ملوتع القانون، ـة خدمـة تمییـز دون  الازدهـار وتشـج ة للتنم ـة، الاقتصـاد  فقـد الوطن
ة الانفتـاح إلى الاشتراكي النظام 1989 قبل النصوص لما فرضت اسـي غا  والاقتصـاد والاجتمـاعي الس

ام تبنَّت أین ة على القائمة الأح ـة التعدد صـدر الخـاص، القطـاع مـع والتشـارك الحز  المثـال سـبیل علـى ل
ة على المتضمن المصادقة 2002جانفي  14المؤرخ  41-02رقم  المرسوم از اتفاق  خدمات استغلال امت

ة الممنوحة الجو  النقل ا " الطیران لشر   .37 العامة المراف شرو ودفتر " للطیران أنتین
ض المرف العام مـن الأسـالیب الم       ة تفو رنا فإن تقن ـة فـي تسـییر ما سب وان ذ ملـة للطـرق التقلید

اً  ةواستغلال المراف العامة، تماش اللجـوء إلـى  والتـي اسـتلزمتالتي عرفتها الجزائر  والإصلاحات الاقتصاد
ض المرفــــ العــــام للشــــخص الخــــاص أو العــــام یتــــولى تســــییره أو اســــتغلاله  الضــــغ علــــى  لإنقــــاصالتفــــو

ــة التـــي أثبتــت  قهــا للمصـــلحة العامــةالمرافــ العامـــة و  فشــلها فـــي تســییرالقطاعــات العموم لـــذلك  ،عــدم تحق
ـة وضـمان  ة لتدارك هذه النقائص والسـعي نحـو التسـییر الأفضـل للمرافـ العموم جاءت عدة نصوص قانون

ــان أهمهــا المرســوم الرئاســي  ضــات المرفــ العــام  15/247اســتمرارتها  ــة وتفو الصــفقات العموم المتعلــ 
عده المرسـوم حـدد الأطـر  18/199التنفیـذ  لیتم إصدار  ض المرفـ العـام والـذ حـاول أن  المتعلـ بتفـو

ات المرف العام   .العامة لاتفاق

ة عقد الالتزامالتغیرات الحا: الثانيالفرع  ن عة و   صلة في طب

اشـر       ـة فـي طـرق اسـتغلال وتسـییر المرفـ العـام مـن الاسـتغلال الم  أد الانتقال من الأسـالیب التقلید
ض المرف العام وفي  الجدیدة في إطار تفو الشراكة بـین القطـاع العـام والخـاص، علـى  إطارإلى الأسالیب 

س ذلـك علـى  ض لـه، فـانع تغیرات على مفهوم العقود الإدارة، سواء من حیث أطراف العقـود خاصـةً المفـوّ
الإضــــافة إلــــى  فیتهــــا، وعلــــى إجــــراءات المنافســــة  ــــة المرفــــ إجــــراءات ابــــرام العقــــود و ــــات تنفیــــذ اتفاق ف

مـدة الالتـزام وهاتـه  مـا یتعلـ  لها خاصـة ف ـاختلاف شـ اله، التي أخذت أرعـة صـور تختلـف  العمومي وأش
اختلاف الأسلوبالأ   .خیرة تختلف 

ــةحیــث نجــد مــدة الالتــزام فــي الطــرق        لــة نوعــاً مــا،  التقلید أكــد  فمــثلاً فــي التشــرع المصــر انــت طو
مـــدة  1947لســـنة  129حیـــث اســـتثنى مـــن الأقصـــى الـــوارد فـــي القـــانون  1996لســـنة  100قـــم ر القـــانون 

التحــول ، 38 عامـا 30وهــو  129عامــا بـدل مــن الحـد الأقصــى الـوارد فــي القـانون  99الالتـزام لا تزــد عـن 
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نمـا یتعـد ذلـك إلـى  ة بإدارة مرفـ عـام وإ قـوم هـذا الشـخأمن أن تعهد الإدارة إلى شخص ما أو شر ص ن 
عــد ذلـك نقـل ملكیتــ ة بإنشـاء المرفــ تـم تشــغیله مـدة العقــد ثـم  حالـة جیــدة، أو الشـر ه إلـى جهــة إدارـة وهــو 

ـة التطـورات الحدیثـة ولتفعیـل دور القطـاع الخـاص وجـب علـى الدولـة  التغیرات في سلطة منح الالتـزام لمواك
قدر  ر القواعد المحددة لسلطة منح الالتزام لكي تتسم   03كبر من المرونـة ومنهـل القـانون رقـم أمراعاة تطو

منح التزام المراف العامـة لإنشـاء واسـتغلال المطـارات وأراضـي النـزول، حیـث نصـت  1997لسنة  الخاص 
ومــة فــي حــدود :" المــادة الخامســة منــه  امــه، أو تعــدیلها وحصــة الح صــدر مــنح التــزام وتحدیــد شــرو وأح

قـرار مـن  قة،  مجلــس الـوزراء بنـاءا علــى اقتـراح الـوزر المخــتص ولا یجـوز للملتــزم القواعـد والإجـراءات الســا
  ".ینزل عن لالتزام لغیره دون إذن من مجلس الوزراء أن

ة   :ونفس الأمر نتناوله في القوانین التال

هراء مصر 1976لسنة  12المعدل للقانون رقم  1996لسنة  100قانون رقم  - از هیئة   .شأن امت

ام القانون رقم  1996لسنة  229قانون رقم  -  عض أح  .شأن مراف الطرق العامة 1968لسنة  84المعدل ل

ـان مـن الضـرور صـدور قـرار مـن  عـد أن  س في تحدید السلطة المانحة للالتـزام ف فالملاح أن هناك ت
لات اقتصـرت علـى قـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاءا علـى  س الجمهورة وموافقة مجلس الشعب فـإن التعـد رئ

ــون هــذه القـوانین تــنظم اســتثناءات مـن قــانون رقــم قتـراح الــوزر المخــتصا إلا أن  1958لســنة  61، ورغـم 

ت أن تكون القاعدة العامة في منح الالتزام   39 .هذه الاستثناء أوش

مـــا یخـــص إبـــرام العقـــد فالأصـــل فـــي أن عقـــود الالتـــزام المرافـــ العامـــة تطبـــ فـــي إبرامهـــا قواعــــد        وف
 61والقــانون رقـــم  1947لســـنة  129والمزایـــدات إلا أن القــوانین الصـــادرة بتعــدیل القـــانون رقــم المناقصــات 

علـى إبـرام  1998لسـنة  89لم تـنص صـراحة علـى تطبیـ قـانون المناقصـات والمزایـدات رقـم  1998لسنة 
دارة فــي شــأن مــنح التــزام المرافــ العامــة لإنشــاء  1997لســنة  03عقــود البــوت ومنهــا نــص القــانون رقــم  وإ

ادة الكاملــــة ( اســـتغلال المطــــارات وأراضــــي النـــزول فــــي مادتــــه الأولــــى علـــى أنــــه  الســــ مــــع عـــدم الإخــــلال 
ـأمن المطـارات والطـائرات یجـوز مـنح  الأنظمـة الخاصـة  م  والمطلقة للدولة على الفضاء الجو داخـل الإقلـ

ــانوا أش ـــارین فـــي التزامــات المرافـــ العامــة للمســـتثمرن المصـــرین وغیــرهم، ســـواء  ـــة إمــا اعت ع خاصـــا طب
انة اسـتغلال المطــارات وأراضــي النـزول أو أجــزاء منهــا،  دارة وصــ عـداد وتشــغیل وإ الـداخل والخــارج لإنشــاء وإ

مراعاة القواعد والإجراءات   .المقررةو
لــة المــد قــد تصــل مــدتها إلــى تعســة وتســعین ســنة فــلا  - ولــذا فــإن الأصــل أنــه مــا دامــت هــذه العقــود طو

صراحةح لشر   .ة المشروع لتنازل عن العقد إلا إذا سمحت الإدارة مانحة الالتزام بذلك 
صـعب تصـورها فـي عقـود البـوت لمـا  - ما یخص سلطة التعدیل التي تتمتـع بهـا الإدارة فـي عقـد الالتـزام  ف

ـه فـي العقـد فـأ تعـدیل أو ت ـن إیـراد علـى العقـد یـتم الاتفـاق عل م ة فالتعـدیل الـذ  ر لها من خصوص طـو
ة المشـروع  مـا أنـه یجـب مراعـاة مصـالح شـر اتفـاق بـین الطـرفین،  ـون  ون ضرور على المرافـ إنمـا 
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ض مسـاو  ة بتعـو ینها من استرداد ما أنفقته وتحقی الأراح التي تنشدها ولذا یجـب أن تمضـي الشـر وتم

از  .40للتعدیل الصادر من الإدارة مانحة الامت
ض، فــي حــین نجــد أن ال       ل التفــو عــة وشــ ــز مــن حیــث مــدة الالتــزام حســب طب ع الجزائــر قــد میّ مشــرّ

ــاز مــن خــلال نــص المــادة  ة لعقــد الامت النســ ــرة  ة ) 53(فتبنــى نفــس الف النســ مــن المرســوم الرئاســي، أمــا 
ض المرف العام تكون ) 54(لعقد الإیجار فقد حدد من خلال نص المادة  ة تفو حـد أقصـى،  15أن اتفاق

م موجب ملح لمدة تمدید لا تتعدد و حد أقصى 3ن تمدید المدة    . سنوات 
ل        ض المرفـ العمـومي بهـذا الشـ الة المحفزة فإن استغلال أو مدة التفـو ة لعقد التسییر والو النس أما 

ن أن تتجاوز  م ه المادة  5لا  سي) 56(سنوات وهذا ما نصت عل   من المرسوم الرئ
ة المتغیرات الطارئة علىأ: المطلب الثاني ضات المرف العام هم   أسلوب تفو

قــــى الصــــور المســــتحدثة        ــــالعقود  امظهرهــــفــــي ت ــــة، نتیجــــة لتطــــورات المتعلقــــة  الخــــارجي عقــــود إدار
ــة  ع الاســتثمارات الأجنب م وهــذا مــن أجــل تشــج ــ الإدارــة، حیــث أن منازعاتهــا تخضــع إلــى شــر نظــام التح

ةوجذبها للدخول في مشار  ة أو التقن اتها الماد ان سبب ضعف إم ام بها    .ع هي عاجزة عن ق
اس الأسالیب على سلطة الإدارة في العقود: الأول الفرع   انع
ة السـلطة العــــار أن العقــــعلى اعتب       ة للمصـلحة العـــــامة حمـــــود الإدارـة تتمیـز بخاصـ رف ـــــمـــامة والــــا

ون العقود ت طرف أســـدولـــرها الـــاشــبــالعام،  ام ـــــاصة بنظـــــد خــــاقــــالیب الجدیـدة فـي التعــــاسي، ولان الأســـــة 
  .امـــعـــ الــرفــمــض الــوــفــام تــــظــــالبوت ون

ــة، فالنزعــــــإن السـلطة المفوضــة هــي شـخص معنــو یتمثــل أساس      ــة والبلد شــب بــین ات قــد تنـــــــا  الولا
ــــالمنتفعـــین فـــي المرفـــ الع ینهـــا یـــؤول اختصـــاص الفصـــل فیهـــا، اســـتنادا إلـــى المعیـــ ــــام و ار العضـــو إلـــى ــــ

ـــــجهــــات القض ــــا مــــا تثــــار هــــذه النزاعــــ ، فغال ـــــات مــــن أجــــل إلــــــــاء الإدار جبــ ـــــزام الإدارة علــــى التــــدخل وإ ار ــــ
م ســــیر ا ضــــرورة احتــــرام شــــرو وقواعــــد تنظــــ ــــه  الالتزامالمفــــوض ل ـــــلعــــام فــــي حــــال ثبــــوت الإخــــلال  ات ــــ

، وفــي هــذا السی ـــالمنصــوص علیهــا فــي دفتــر الشــرو ـــاق یتمتــع المنتفعــون مــن المرفــ العــ ــه ــــ حــ توج ام 
أحــد ش مــس  مخــــــدعـوة ضــد أ قــرار تصــدره الســلطة المفوضــة، والــذ قــد  ة مــا ـــــالفـــرو العقــد، أو یتعلــ 

  .امـــــرف العــمـــن للـــحســـر على السیر الــــأنه أن یؤثــــمن ش
ـه        ض العـام، هـي دعـو القضـاء الكامـل، لأن المسـلم  ـن رفعهـا فـي عقـود تفـو م فهنا الـدعاو التـي 

ــل منازعــة إدارــة محلهــا عقــد إدار تــؤول أساســا إلــى القضــاء الكامــل، ذلــك أن القــرارات التــي تصــدرها  أن 
ض، اســـتنادا  الســلطة المفوضـــة مانحـــة ض فـــي مجـــال اختصـــاص القضـــاء  لأالتفـــو احـــد بنـــود عقـــد التفـــو

مـــا یخـــص فـــي قرارهـــا المتمثـــل فـــي ســـحب العمـــل مـــع مـــن تعاقـــدت معـــه، أو دعـــاو إلغـــاء  الكامـــل وذلـــك ف
عود ض عقود منازعات في النظر الاختصاص القرارات الإدارة أو دعو القضاء الكامل، ومن ذلك   تفو

ونهـا فـي المحـاكم ممـثلا الإدار  للقضـاء الجزائـر يفـ العـام المرفـ ة الإدارـة  ـة صـاح  وفقـا العامـة الولا
ـة الإجـراءات قانون  من 804 و 801 و 800 للمواد  قـانون  مـن 800 المـادة تـنصحیـث والإدارـة،  المدن
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ـة الإجـراءات ـة جهـات هـي الإدارـة المحـاكم":انـه علـى والإدارـة المدن            .الإدارـة ازعـاتالمن فـي العامـة الولا
ـم درجة، أول في الفصل تختص ـع فـي للاسـتئناف قابـل ح ا، جم ـة أو الدولـة تكـون  التـي القضـا  أو الولا
ة غة ذات الإدارة المؤسسات إحد أو البلد  ."فیها طرفا الإدارة الص

ة الإجراءات قانون  من-801 المادة تنص *  :الفصل ذلك الإدارة محاكمال تختص" :انه على والإدارة المدن
  .الكامل القضاء دعاو   ، الإدارة القرارات إلغاء دعاو  -

عتها، انت مهما الإدارة، العقود مادة في - مة أمام طب ـان اختصاصـها دائـرة في قع التي المح  إبـرام م
ض مـادة فـي  ، تنفیـذه أو العقد ـة عـن النـاجم الضـرر تعـو  تعلـ إذا هـذا ،" فعـل تقصـیر  أو جنحـة آو جنا
 .له والمفوض المفوضة السلطة بین بنزاع الأمر

ة أمـا        فـي عـام أصـل مختصـا العـاد القضـاء ـون  لـه، والمفـوض المنتفـع بـین للعلاقـة النسـ
ـاز عقـد منازعـات مهـا والمنتفـع لـه المفـوض بـین العلاقـة لان والإیجـار الامت التـالي العقـد ح  تخضـع و

ة أمـا لخـاص،ا القـانون  لقواعـد الـة النسـ  أن ـون  المخـتص هـو الإدار  القاضـي فـإن والتسـییر المحفـزة للو

  .41 المفوضة الإدارة لحساب عمل العقود هذه إطار في له المفوض

ض، وترتــب عنهــا أن         ــة والإلغــاء والتعــو ســلطة الرقا فضـمن القضــاء الكامــل نجــد أن القاضــي یتمتــع 
حـدد القاضي له سـلطة تقـدیر الم حـدد حقـوق المـدعي، و عـد ذلـك  ، و ـز القـانوني الشخصـي لرفـع الـدعو ر

ضــاً دعــو  الــدعاو المتعلقــة بتنفیــذ العقــد وانقضــائه وأ مــا یتعلــ  ــذلك ف ض المــالي، والأمــر  تقــدیر التعــو
ض المرفـــ العـــام ـــالأمور المســـتعجلة لعقـــد تفـــو الإضـــافة إلـــى الـــدعاو المتعلقـــة  ض،               . فســـخ عقـــد التفـــو

النتیجــــة أن المــــادة  ة ) 801(و ــــة قــــد جعلــــت المحــــاكم الإدارــــة هــــي صــــاح مــــن قــــانون الإجــــراءات المدن
الإضافة إلى دعاو القضاء الكامل   .الاختصاص في الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها 

قى س       ع جـــــي تــــــ الإدارة فـــلال حــطة الإدارة واضحة من خــلــــما ت د، ذلـك ـاقــــــمتعــزاءات علـى الــــــــوق
ــــــعقــــأن ال ـــــة بــ ــــــوجـــود الإدار ــــــجـــرة الــــــــظــــود نــ ـــــة الخـــــ ــــــزاءات الإدار ــــــام قــــــــــاضعة لنظــ ـــــف عـــــن ـــ انوني یختل
ة حیث أنهاــــود المــــقــــزاءات في العـــــالج   :دن

لجزاءات على المتعاقد دون حاجة اللجوء إلـى القضـاء لأن إخـلال المتعاقـد معهـا توقع الإدارة بنفسها ا      
بیراالتزامات المرف أضرارا  ضر  توقع الإدارة هـذه الجـزاءات علـى المتعاقـد معهـا دون حاجـة إلـى ، حیث ه 

ـة ، لاتصـال العقـد بنشـا مرفـ عـامنص في العقد وهذا ا ل وتتعـدد صـور هـذه الجـزاءات فقـد تكـون مال شـ
ل إكراه وضغ مثل وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الالتزام ضات أو غرامات أو تأخذ ش   .تعو

ة  :الفرع الثاني ة والاقتصاد   الآثار المال
صــورة فعالــة، خاصــة      ســهم  التطـورات الحدیثــة فــي تســییر شــؤون الدولــة أثبتـت أن القطــاع الخــاص 

ات العامـة للدولـة، اء المیزان ة للاقتصـاد بواسـطة جـذب الاسـتثمارات  وفـي بتخفیف أع عاب زـادة القـدرة الاسـت

ات وتتمثــل فــي ــا والتحــد ــة فهــي مشــروعات لهــا العدیــد مــن المزا ــة والأجنب ، فهــو یــوفر العدیــد مــن 42المحل
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ا، ف ة المزا ما یليالنس سهم ف   :للدولة فإنه 

ــة الاقتصــاد الــوطني والتحــو        عــث حر ل نحــو اقتصــاد متنــوع مــع تحســین منــاخ لعـب دور أساســي فــي 
ـــا العمـــل  اشـــرة والاســـتفادة مـــن نقـــل التكنولوج ــتثمار، بتـــوفیر ظـــروف جـــذب الاســـتثمارات الم ع الاسـ وتشـــج

لاد واحداث مناصب  ة لل ع   .شغلواستغلال الموارد الطب
 ـل القطـاع الخـا اشر بواسـطة اسـتخدام تمو ة الم وم ص فـي تـوفیر الحد من الافتراض العام والإنفاق الح

 .مصادر جدیدة لرأس المال
  ة ةالإسراع في انجاز مشروعات البن  .التحت
  فاءة التشغیلامساهمة رأس مال  .لقطاع الخاص في ترشید تكالیف المشروع وتحسین 
  سـعد المشـروعات للقطـاع الخـاص، الأمـر الـذ  ـل ومخـاطر التشـغیل التجـار الخاصـة  نقل عـبء تمو

ه موا ومة على توج ة للخدمات الح م والصحةاردها المال ة مثل قطاع التعل  .لاجتماع

  فاءة ه ورفع  فة وتدرب العاملین المحلیین عل ا الحدیثة للدولة المض  .43 التشغیلنقل التكنولوج
 ة على المشروع لأنه سیؤول إلیها عند انتهاء مدة التعاقد ومة الإستراتیج طرة الح  .س
 ة القطاع الخاص ف  .ي جذب الاستثمار وخل فرص عمل جدیدةتساهم مشار
  ل من ة التي تحتاجها الدولة عندا یتم التمو ةاتوفیر العملة الأجنب العملة الأجنب  .لخارج 
  ه مواردها العامة إلى القطاعات ع الدولة توج ةتستط  .الاستراتیج

ات هي   :وعلى الرغم مما سب فإن لها سلب

  ـل هـذه المحلي إ أولجوء المستثمر الأجنبي ـل المشـروع بـدل تحو ـة للحصـول علـى تمو لى السوق المحل
 .الأموال من الخارج

  سبب استیراد المعدات من الخارج ة من السوق المحلي   .زادة الطلب على العملات الأجنب
 ة ة وزادة الطلب على العملات الأجنب مة العملة الوطن  .انخفاض ق

  ة ومة مطال ات تجعل الح قـة قبـل لإقـدام علـى هـذه العقـود وهـذا اللجـوء ل هذه السلب ام بدراسات دق الق
ــة والتأمینــات  ــة والتعاقد ات، أمــالأســالیب القانون ض مــن هــذه الســلب ة للقطــاع الخــاص لمختلفــة للتخفــ  النســ

  :فمن شأنه أن یرتب ما یلي
  فید ل المشروع  اشـر أأن نظام التمو ات الأم ل یترتب علیها التزام م ة المشـروع ن الشر سـد دیـون شـر

شتر فیها الممول من رعاة المشروع تقید ضمان أساسي في مرحلة الإنشاء  .إلا انه هناك حالات 
 ة اس ة المخاطر الس وم اء المشروع حیث تتحمل الجهة الح  .یتم توزع أع
  ة للمشـروع هـي ة لسـداد القـرض وفوائـده فـإن المفاما دامت التدفقات النقد حـرص لضـمانة الأساسـ تـرض 

ة المشروع لإعادة التوازن المالي للمشروع  .على دعم شر

 ات المواجهة للقطاع الخاص ما یلي   :44ومن سلب
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  ـــة التـــي یتحملهـــا القطـــاع الخـــاص خاصـــة عنـــدما یتبـــین أثنـــاء التنفیـــذ عـــدم صـــحة تنـــوع المخـــاطر التجار
ــة للمشــروع، وفــي حالــة تغیــر ظــروف الســوق، عــن عــدم تــوفر دعــ شــراء الجوانــب المال ــة أو التــزام  وم م ح

عض  حدث ارتفاع أسعار المواد الخام أو انسحاب  ومة، أو   .لمساهمیناالخدمة من الح
 یتحمل القطاع الخاص مخاطر المنافسة عند عدم وجود احتكار. 
  طرة فــــي مرحــــل المشــــروع ــــل یجعلهــــا المســــ ــــة التمو ــــة فــــي عمل الــــدور الكبیــــر للبنــــوك والمؤسســــات المال

ــة المختلفـة حیـ ل ومضــمون المسـتندات والشـرو التعاقد ل أساســي فـي شـ شـ ـات البنــوك تـؤثر  ث إن متطل

 .45 وفي نظام التأمین على المشروع
 عصرنة إدارة الجمارك من خلال تعزز دور المتعاملین الاقتصادین الخواص. 
 ات ع ـل المحلـي المتاحـة للقطـاع المصــرفي فـإن الشـر مـا یخـص التخـوف علـى مصــادر التمو نـد طلبهــا ف

قـــة لـــد البنـــوك مـــع الاشـــترا علـــى الشـــرطة  ـــة المط ـــل مـــن البنـــوك تخضـــع لمعـــاییر الجـــدارة الانتمائ التمو

بیرة من الأموال اللازمة من الخارج ة  ة المختارة لتنفیذ المشروع أن تأتي بنس  .46 الأجنب
 عــض العقــود مقــل اســتغ مــا یخــص المغــالاة فــي المنــافع الممنوحــة للمســتثمر فــي  لمســاحات واســعة الاله ف

ن تفادیها بدراسة التوازن المـالي بـین مـا أنفـ علـى المشـروع والأرـاح والمنـافع اجانبي  على م التـي لطر 
ة مع العقد سعى ة الغیر متناس اسب الإضاف ینه من الم  .لها المستثمر وعدم تم

 ع الاستثمـشــال تــي مجـراءات فـف الإجـفیــتخ ة الصــوت ارـج   .اتـوعــدفـــزان الـــوازن یــت ززـــاهمة في تعـادرات والمسـنم

  خاتمة

ـــان للتطــورات       ة  نخلــص فـــي الأخیــر إلـــى القــول انـــه  اســ ة والس الأثـــر علــى تطـــور مفهـــوم الاقتصـــاد
ــة مــن خــلال اللجــوء  حــث عــن وســائل وأســالیب مــن أجــل تــأمین وتســییر المرفــ العــام العقــود الإدار إلــى ال

م  ل أحســن، أد ذلــك إلــى تطــور وتقــد ــة فــي شــ ــةمفهــوم خدمــة عموم امهــ العقــود الإدار ، اوقواعــده اوأح
ض المرفـــ العـــام،  أوســـواء مـــن خـــلال عقـــود البـــوت  ـــات وعلـــى تغیـــر مراكـــز المتعاقـــدین، عقـــود تفـــو فالآل

فـــل إنشـــاء وتســـییر مرفـــ العـــام ـــة بـــین الإدارة والملالجدیـــدة نظـــام تعاقـــد  طـــة العقد حت ، فالرا تـــزم أصـــ
ــان فــي المقــام الأول  ــاً إلــى جنــب بــدأ واحــدة، یبتغ ان جن ســع ــة، والطرفــان  ــات منــذ البدا ــا اتفاق تكتســي ثو
فتـــین  ادلـــة بینهمـــا فـــي  ـــاز ســـنین عدیـــدة مـــن خـــلال وضـــع الادعـــاءات المت فالـــة انتظـــام ســـیر مرفـــ الامت

ام فل حصول الملتزم على حقوقه  ما  تین في المیزان، و انت المرافـ العامـة تخضـع لإدارتهـا  .لةمتساو
اع حاجـــات الجمهـــور، لكـــن التجرــــة  شــــ اً إلـــى تحقیـــ مصـــلحة عامـــة وإ اشـــر، ســــع عـــن طرـــ أســـلوب م
ــة وعجــزت عــن مســایرة تطــور حاجــات المجتمــع، ممــا اســتوجب  مــة لــم تحقــ النجاعــة الكاف الأســالیب القد

حث عن أسلوب بدیل فلجأت العدید من الدول إلى أس لوب بـدیل لتسـییر المرافـ العامـة وهـو أسـلوب عقـد ال
عبـر عـن وجـود علاقـة متجـددة بـین السـلطات العامـة والخـواص، والـذ یجـد  ض المرافـ العامـة، الـذ  تفو
ــاء علــى الدولــة فــي الجزائــر  ثــرة الأع ــة، و ة، والاجتماع اســ عــاً لتطــورات الس ــاز، وت أساســه فــي عقــد الامت
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ـــات وظـــروف المر  ة، عملـــت الجزائـــرحلـــة وتحـــت متطل ــــایــــــــســـــعلـــى م الاقتصـــاد ــــیــــغـــرة التـــــ ــــهـــرات بــــــ دف ـ
ــــرافـــــــضـــمان تســـییر أحســـن للم ـــة تــــــوني یتعلـــــــــانــــــــة، وتبنـــي نظـــام قـــــامـــعـــ الـــــ  ــــــرفـــمـــــض الــــــــوـــــفــــــ بتقن

ـة الجزائـر علـى وضـع تشـرعات یـوفر تلـك الضـمانات حیـث سـعت  امـــــعــــال لـذلك جـاءت عـدة نصـوص قانون
ـــان أهمهـــا  ـــة وضـــمان اســـتمرارتها  لتـــدارك هـــذه النقـــائص والســـعي نحـــو التســـییر الأفضـــل للمرافـــ العموم

عــــده  15/247المرســــوم الرئاســــي  ــــتم إصــــدار  ضــــات المرفــــ العــــام لی ــــة وتفو الصــــفقات العموم ــــ  المتعل
ــات  18/199تنفیـذ المرسـوم ال حـدد الأطـر العامـة لاتفاق ض المرفـ العـام والـذ حــاول أن  المتعلـ بتفــو

  .والعمل على تعزز أفضل سبل الشراكة بین القطاعین العام والخاص .المرف العام

عـض النقـائص       الات والانتقـادات إلا انـه ظهـرت  ـة اثـارت العدیــد مـن الإشـ سـتوجب إعــادة القانون ممـا 
ـــة  15/247الرئاســـي نظـــر فیهـــا والتـــي مـــن أهمهـــا إعـــادة النظـــر فـــي المرســـوم ال الصـــفقات العموم المتعلـــ 

ضات المرف العام  عقـود البـوت  ، من خلال ضرورة وجود قانون خـاص 18/199المرسوم التنفیذ و وتفو
ــع المســائل ذاتو  ــة یــنظم جم ض المرفــ العــام مســتقل عــن قــانون الصــفقات العموم الصــلة بهــذا  عقــد تفــو

ــة وتوجــه  ــة خاصــة فــي ظــل المرحلــة الحال له هــذا العقــد مــن اهم شــ ، نظــرا لمــا  ل مفصــل ودقیــ شــ العقــد 
  .الدولة الجزائرة نحو تفعیل الشراكة بین القطاع العام والخاص

ـــم الصـــفقات        ـــاد العامـــة التـــي تح ـــم عقـــد المرفـــ العـــام عـــن الم ـــاد التـــي تح ضـــرورة فضـــل الم
ةالعموم عة عقد الصفقة العموم سبب اختلاف طب سـتوجب الإسـراع فـي إعـادة النظـر فـي . ة،  الامر الذ 

ض  ـة التفـو غ التـي یـتم ابـرام اتفاق ـة الأشـخاص الخاضـعة لـه او مـن حیـث الصـ هذا المرسوم سواء مـن ناح
ه   .بواسطتها ومحاولة تدارك النقائص المتعلقة 

ض المرف العم تعد       ة تفو ةتعبیر عن  فتقن اسـ ـة عـن المرافـ تسـییر فـي الجدیـدة الس  طرـ العموم
ض ات التـي تنتهجهــا الدولــة  الخدمــة تحســین إلــى تهــدف  التفـو لت احـد الاســتراتیج ــة، وهـي شــ العموم

ـه ـة وعل دعامـة للتنم  مـن العامـة للمرافـ الأمثـل والاسـتغلال الحسـن التسـییر ضـمان أجـل ومـن الجزائرـة 
ـة خـلال ضال تقن ـات تحدیـد الأمـر سـتلزم تفـو ة الحاج ض، محـل تكـون  التـي الأساسـ ـذا التفـو ـة و  تقو
ة عطـاء لهـا، المفـوض الجهـات علـى الرقا  الخاضـعة تلـك علـى الخـاص القـانون  لأشـخاص أكثـر الفرصـة وإ
إلا أن . رـح أكبـر تحقیـ اجـل مـن الأمثـل والاسـتغلال الأحسـن التسـییر علـى ونهـا حـرص العـام للقـانون 

عــض الثغــرات التــي اعتــرت النظــام القــانوني المتعلــ ت لت بــدون شــك علــى الــرغم مــن  ــة المرفــ العــام شــ قن
ات التـي تواجـه انجـاز  ض المرف العام، دعامة وخطـوة فـي سـبیل حـل المشـاكل والضـغوطات والصـعو بتفو

  .وسیر المراف العامة
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